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المواسعة و المضایقة
الجلسة 7 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مباشَرة تحقیقة الشّیخ الأعظم تجاه المواسعة و المضایقة
لقد استَحضرنا محتلَف أبعاد مقالة صاحب الجواهر حیث قد رفض التّفصیل ‐نهائیاً‐ مرجِعاً الأقوال المتشتّتة إل صوبین

فحسب:

‐ المواسعة المحضة.

‐ أو المضایقة المحضة.

وبالتّال قد أدمج صاحب الجواهر ما بین النّزاعین: بأنّ الفوریة من لوازم و آثار التّرتیب ‐فالمحور هو التّرتیب‐ بحیث إنّ
المعتقد بالتّرتیب سیقر بالفوریة و بالعس.

بینما قد لاحظَنا أنّ المتأخّرین قد شَعبوا النّزاع شُعبتَین متسائلین: هل تتوجب الفوریة و هل یتوجب التّرتیب أیضاً؟

و إنّا نَدعم نهج المتأخّرین ‐ف تفی المبحثین‐ و نَستشهد لانفاکهما بصنیعة الشّیخ الأعظم حیث لم یضع المحور ه الفوریة
ة» ضمن تلف «الفوریأرد جب التّرتیب بین الحاضرة و الفائتة؟ ثمهل ی :ة‐ قائلابل قد ابتَدأ النّقاش حول التّرتیب ‐لا الفوری

:أستاذه قائلا ل علة من لوزام التّرتیب ‐وفقاً للجواهر‐ و هلذا قد استَشعترف بأنّ الفوریالأقاویل الثّمانیة لأنّه لا ی

1. «و لا ريب أنّ الترتيب و التضيق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص، و إن
أفض إل التضيق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقض إلا إذا بق من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة حینئذ) و
يجوز القول بالفورية من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين[1] و إن أفض إل التزام الترتيب بناء عل القول بأنّ
الأمر بالشء يقتض النه عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ الفورية و الترتيب متلازمان[2] لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما

ف أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعن أنّ كل من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل
بأحدهما دون الآخر، لن الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفورية (لا من جهة النص بل الفتوی) فما
ذكره الصيمري[3] ‐فيما ح عنه‐: أنّ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محل تأمل، إلا أن يريد به

الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إل زمانه.»[4]

و عقیب ما استعرض الشّیخ الأعظم الفتوی الغالبة للفقهاء ‐بعدم وجوب التّرتیب مطلقاً سواء انفرد الفائت أم تعدّد‐ و استَذکر
:نا دقّةً فائقة ‐ما بین اختلاف الآراء‐ قائلاقد أراء ناهز 50 فقیهاً، فبالتّالما ی

«و هؤلاء مع اتّفاقهم عل جواز تقديم الحاضرة:
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1. بين من يظهر منه وجوبه كما عن ظاهر جماعة من القدماء[5] فيون الفائتة بالنسبة إل الحاضرة كالسوفين بالنسبة إليها عند
جماعة.

2. و بين من يظهر منه استحبابه كما عن ظاهر بعضهم، و صريح أب عل الصوري المتقدّم إليه الإشارة.[6]

3. و بين من نص عل استحباب تقديم الفائتة.[7]

4. و من نص عل استحباب تأخير الحاضرة استنادا إل الاحتياط لأجلها.

5. و من يظهر منه التخيير المحض (أي التّخییر بالمعن العام لا الخاص) ‐بالنسبة إل ما عدا الفائتة الواحدة و فائتة اليوم‐ كما
عن رسالة الملاذ للمحقّق المجلس[8] حيث حم بأنّ الأحوط تقديم الفائتة الواحدة، و فائتة اليوم، و أما مطلق الفوائت (لأیام

.(انته) تهسالفة) فالظاهر عدم وجوب تقديمها، بل و لا أفضلي

لن الإنصاف أنّ هذا ليس قولا بالتخيير (المصطَلَح المضاد لبقیة الأحام) لأنّ عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه (عقلا) القول
لعمومات رجحان تقديمها[9] فإنّ من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلا (إذن تحقّق التّخییر الخاصفلا ی) برجحان تقديم الحاضرة

لأجل العمومات و النصوص الدالّة عل رجحان تقديمها عل الفائتة، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة، فتأمل.»[10]

و عل كل حال:

‐ فيمن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم.

‐ مع استحباب تقديم الحاضرة.

Ø إما لعموم فضيلة أول الوقت[11] و إما للنصوص الخاصة[12].

و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول (ف توضیح المسائل): إنّ الإتمام ف الأماكن الأربعة أفضل، و القصر أحوط (لمخالفة
بعض الأقدَمین).

بل يمن القول باستحباب تقديم الحاضرة (لا تأخیر الحاضرة کما ف السابق) من جهة عمومات فضيلة أول الوقت و استحباب
تقديم الفائتة إما بالخصوص[13] أو لأدلّة المسارعة إل الخير[14] فتأمل.[15]

المحمول عل الخاص من استحباب تقديم الحاضرة و استحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النص لو الحاصل: أنّ ل
الاستحباب، و عمومات المبادرة إل الطاعات، و الاحتياط بناء عل وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم

الفائتة، و يزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع و هو ما دل عل فضيلة أول الوقت لها، حيث إنّ لخصوصية الجزء الأول من
الوقت مدخلا ف الفضيلة، لا أنّ ذلك لمجرد رجحان المبادرة إل إبراء الذمة، عل ما يوم إليه بعضها[16].

فعليك بالتأمل فيما يمن اجتماعه (و تزاحم الاستحبابین) من وجوه استحباب تقديم الفائتة، مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة،
و سيجء لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة ف الطرفين إن شاء اله.



و كيف كان فف صور الاجتماع (و التّزاحم) نحم باستحباب كل من الأمرين عل سبيل التخيير، فإن علم من دليل خارج أهمية
أحدهما حم بمقتضاه من دون سقوط الآخر عن الاستحباب.

م بسقوط وجوب الآخر (لتقدّم الأهم وجوباً علة أحدهما، فإنّه يحو هذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهمي
المهم فسینهار وجوب المهم بخلاف الاستحبابین اللّذین لا یسقطان) خلافاً:

1. لمن أنر الترجيح بالأهمية كالفاضل التون ف الوافية.[17]

2. و لمن اعترف به (تقدّم الأهم)[18] مع حمه ببقاء الآخر عل صفة الوجوب عل تقدير اختيار الملّف ترك الأهم (فلا
الوجوبین متبقّیان).

و ضعف كلا القولين، و بيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمية أحدهما، و الواجبين كذلك، موكول إل محلّه.»[19]

و لنّا لم نَعثر عل موطن نقاشه.

ضادی نهار فلأجل أنّ ملاک وجوب المهملا ی «نهدم لدی التّزاحم، بینما «استحباب المهمسی «مقالته بأنّ «وجوب المهم ا سرو أم
الملاک اللّزوم للأهم و ذل نظراً للأبحاث المطروحة ضمن باب الضدّ ‐فالإجماع قد استَوجب وجوباً متفرداً للملّف ف آنٍ

واحد‐ بینما ملاک المستَحبین لا یتضاربان أبداً بل یظّَن عل مطلوبیتهما وفقاً للعمومات.

تمحیص الرأي الثّان حول المواسعة و المضایقة
[20]:قائلا فحص الاتّجاه الثّان انطلَق الشّیخ الأعظم إل ثم

«و (القول) الثان[21]: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة و بوجوبه مع وحدتها:

اه الشهيد فعنه[23] و تبعه إليه صاحب المدارك[24] و قو فيما ح (کافّة) كتبه[22] و سبقه إليه الدّيلم ذهب إليه المحقّق ف
نت الإرشاد[25] و إن عدل عنه ف باق كتبه[26] و ح عن صاحب هدية المؤمنين[27] و عن المختلف[28] نسبة القول

بالمضايقة إل الديلم، لن المح[29] من بعض كلماته التفصيل المذكور حيث قال: إنّ الصلاة المتروكة عل ثلاثة أضرب:
فرض معين، و فرض غير معين، و نفل، فالأول يجب قضاؤه عل ما فات، و الثان عل ضربين:

‐ أحدهما: أن يتعين له أنّ كل الخمس فأتت ف أيام لا يدري عددها.

.صلاة ه ن أين له أنّها صلاة واحدة، و لا يتعيأن يتعي :و الثان ‐

.فظنّه أنّه و يغلب عل ّصلاة صلاة حت مع كل ّل: يجب عليه فيه أن يصلفالأو

و الثان: يجب عليه أن يصلّ اثنين، و ثلاثا، و أربعا[30] (انته). و ظاهره كما ترى التوسعة ف الفوائت المتعددة (رغم أنّ
البعض قد عدَّه من المضایقة).

و ممن يظهر منه اختيار هذا، المحقّق الآب ‐ تلميذ المحقّق ‐ فيما ح عنه[31] من كشف الرموز حيث قال ‐ بعد ما اختار



القول بالمضايقة و الترتيب مطلقا[32] و ذكر تفصيل شيخه المحقّق و مستنده ‐: «و هو حسن اذهب اليه جزما، و عل
التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الإخلال بأدائها إلا لضرورة، و عند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسدّ الرمق أو

.(انته) [33]جزء من الوقت كل المقت ف ت به هو و عياله و مع الإخلال بها يستحقتحصيل ما يتقو

ثم إنّ هؤلاء إنّما صرحوا بالتفصيل ف الترتيب، و اما وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك[34] عدمه مطلقا، كما أنّ صريح
كل ة فالقضاء فورا لاحتمال اخترام المني مطلقا، حيث قال: يجب المبادرة إل (ةالفوری) ة المؤمنين[35] ثبوتهعن هدي المح
ساعة، بل لم يرخّص المرتض[36] إلا أكل ما يسدّ الرمق، و النّوم الحافظ للبدن، و أن لا يسافر سفرا ينافيه، و بالغ ف التضيق
كل مبلغ، ثم قال: و أما الترتيب بين الحاضرة و الفائتة فإن كانت واحدة قدّمها عل الحاضرة، و ان كانت أكثر قدّم الحاضرة

.(انته) [37]عليها. و إن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا

و ظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة (بلا ترتّب بینهما) مع فورية الفوائت المتعدّدة، بل استحبابها قبلَه (فعل الحاضرة) بل
المح[38] عنه التصريح بجواز فعل النافلة عل كراهية».
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[23] حاه صاحب الجواهر ٤٢:١٣.

[24] المدارك ٢٩٨:٤.
[25] غاية المراد: ٢٠.

[26] كالبيان: ٢٥٧ و الدروس: ٢٤ و الذكرى: ١٣٢، و اللمعة ‐ انظر متن الروضة البهية ٧٣٣:١ ‐
[27] و هو للسيد نعمة اله الجزائري، طبع ببغداد، و ف بعض النسخ: هداية المؤمنين.

[28] المختلف: ١٤٤.
[29] انظر الجواهر ٤٢:١٣.

[30] المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥ مع اختلاف ف التعبير.
[31] حاه المحقق التستري ف رسالته: ٣٠.

[32] انظر كشف الرموز ٢٠٩:١.
[33] كشف الرموز ٢١٠:١ و فيه: و مع الإخلال بها يستحق العقوبة..

[34] مدارك الأحام ٣٠١:٤.
.(ذيل القول الثان ،المقام الثان) رسالته: ٣٩ هو المحقق التستري ف [35] الحاك

[36] رسائل الشريف المرتض (المجموعة الثانية): ٣٦٥.
[37] هدية المؤمنين: ٢٨ كتاب الصلاة، المواقيت، المسألة: ٥.

.الحاك [38] لم نقف عل


